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  الإجرائية للشهود في التشريع الفرنسي ةالحماي
  02ليدةمعة البجا  محي الدين حسيبة .أ

  
   ملخص

يعد نظام حماية الشهود مؤخرا أحد أهم مظاهر التطور الذي لحق بالعديد من قـوانين  
الإجــراءات الجنائيــة ، و لقــد مهــد لهــذا التطــور في التشــريعات الوطنيــة مــا انتهجتــه بعــض  
الاتفاقيات الدولية من تقرير تلك الحماية للشهود بقصد تشجيعهم علـى الانتقـال و السـفر و    

مل مخاطر تعرضهم للإيذاء ، وذلك دف الكشـف عـن الحقيقـة، وخاصـة بشـأن القضـايا       تح
الدولية التي لم يقتصر أثرها على الدول التي كانت مسرحا لهـا بـل امتـد أثرهـا إلى دول أخـرى      
مما كان له تأثيره على استقرار اتمع الدولي ، و لهذا لم يتردد المشرعون في العديد مـن الـدول في   

سياسة حماية الشهود على نحو يوفر لهم الآمان الذي يسمح لهم بـالإدلاء بـأقوالهم دون    تبني
تــردد أو خوف،كالمشــرع الفرنســي والبلجيكــي مــن خــلال تبنيهمــا لنظــام حمايــة الشــهود في 

  . ويام التشريع الجنائي الإجرائي لدى كل منهما عن طريق تجهيل عناوينهم و ه
شده أجهزة العدالـة ، إذ تـبنى   بمثل هدا التطور الذي تن لحاقأما المشرع الجزائري حاول ال

و المتطلبـات الدوليـة    ساعيا إلى التماشـي  نظاما لحماية الشهود في الإجراءات الجزائية هو الآخر 
  .االا هذفي 

 
Résumé 

N’étant pas partie au procès pénal, les témoins se révèlent être, depuis des temps 
immémoriaux, un outil indispensable pour la justice pénale. Leurs importance ne cesse de 
croitre, non seulement pour le affaires  de droit commun mais aussi en ce qui concerne 
certains types de criminalités, comme le crime organise et le terrorisme. La règle veut que, 
traditionnellement, le témoignage soit un devoir civique et que tout citoyen soit tenu de 
témoigner et de contribuer a la manifestation de la vérité. chaque partie au procès a la droit de 
rapporter toutes preuves testimoniales, cependant, ce droit et devoir civique entrainent pour 
les témoins obligation de satisfaire a de nombreuses contraintes.de plus, la dangerosité de 
certains crimes peut produire des conséquences préjudiciables a l égard du témoin et par 
conséquent de la justice.des lors, la reconnaissance d un droit a la protection pour les témoins 
et d une grande acuite.  

En effet, les systèmes judiciaires, attentifs aux besoins spécifiques des témoins, ont 
mis en place un arsenal de mesures de protection adapte aux différentes circonstances.cet 
arsenal suppose de protéger le témoin et sa déclaration. 
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  : قدمةم
  :أهمية الموضوع و تحديد نطاق البحث 

تفترض أغلب الدعاوى الجزائية،الاستعانة بشهادة الشهود،و قد تكـون الشـهادة في كـثير    
من الأحيان الدليل الوحيد القائم في الدعوى الجزائية بل أن الشهادة هـي  طريـق الإثبـات العـادي     

 ، حيث تحتل القيمة الإثباتية المستمدة من إدلاء الشهود مكانـة مهمـة بـين   1في المسائل الجزائية 
،و مادام الإثبات بالشـهادة هـو الأصـل في هـده المسـائل       2أدلة الإثبات المشروعة في المواد الجنائية 

فإن شهادة الشهود لا غنى عنها مهما قيـل فيهـا مـن عيـوب و مـا شـاا مـن نقـائص كمـا          
  .3يكتسب الشاهد مكانة خاصة في الدعوى الجزائية عموما و في نطاق الإثبات الجزائي خصوصا

حيث تبقى الشهادة دلـيلا حيـا ينطـق بالحقيقـة و لهـدا لا يتـردد الجنـاة  في ديـد الشـهود أو          
ترغيبهم بكافة الوسـائل ، وتعريضـهم بالتـالي لكافـة أنـواع الضـغوط الـتي قـد تـؤدي ـم           
للإحجام عن أداء الشهادة أو تحملهم على أدائها على نحـو مخـالف للحقيقـة ممـا يعرقـل مرفـق       

  4. ةالعدال
لأهمية الشهادة سعت كثير من الدول نحو التزام سياسة جنائيـة تكفـل حمايـة     و نظرا

الشهود من الاعتداءات والتهديدات التي قد يتعرضون لها ،و دلك دف ضـمان الحصـول علـى    
شهادام الخالية من أي زيف أو زيغ وصولا لخدمة العدالة الجنائيـة و تحقيقـا للعـدل بـين أفـراد      

  5. اتمع
و تمثل الحماية الجنائية الإجرائيـة للشـهود أحـد الأهـداف الرئيسـية للسياسـة الجنائيـة        
المعاصرة،حيث تؤكد العديد من الاتفاقيات الدولية في اال الجنائي،وغالبية التشريعات الجنائيـة  

لم الوطنية الحديثة على أهمية هده الحماية و حتميتها،و بخاصة أن الحمايـة الإجرائيـة للشـهود    
تحظ بذات الاهتمام التشـريعي الـذي حظيـت بـه الحمايـة الجنائيـة الموضـوعية،التي لم تتبـاين         

  .6حيالها مواقف التشريعات المقارنة كثيرا

                                                             
،المركز 2014الطبعة الأولى ) دراسة تحليلية مقارنة(الجنائي الوطني و الدولي نوازد أحمد ياسين الشواني،حماية الشهود في القانون  -  1

  .9القومي للإصدارات القانونية،ص
أحمد يوسف محمد السولية،الحماية الجنائية و الأمنية للشاهد،دارسة مقارنة،رسالة لنيل الدكتوراه في علوم الشرطة،أكاديمية  -  2

  .ص ب،2006الشرطة ،كلية الدراسات العليا،
  .9نوازد أحمد ياسين الشواني،المرجع السابق ص  -  3
  .6،دار المطبوعات الجامعية،ص2010نة،مين مصطفى محمد،حماية الشهود في الإجراءات الجنائية ،دراسة مقار -  4
  9نوازد أحمد ياسين الشواني،المرجع السابق ص  -  5
  .6،ص2010مقارنة ، الطبعة الأولى  خالد موسى توني،الحماية الجنائية الإجرائية للشهود دراسة -  6
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و من هنا تبرز أهمية حماية الشهود بحسباا غاية تسعى السياسة الجنائية المعاصـرة  
 من الحماية التي يسـتحقوا لتعـاوم   إلى إقرارها،فضلا عن منح الشهود المهددون الحد الأدنى

  1.مع العدالة
ولقد نظمت العديد من التشريعات المقارنة الحماية الجنائية للشـهود بنصـوص خاصـة    
قررت مـن خلالهـا العديـد مـن صـور الحمايـة الإجرائيـة؛ كتجهيـل الشـهود في نطـاق الـدعوى            

يانـات الشـاهد المتعلقـة ويتـه     الجنائية،أو ما يسـمى بالإغفـال أو الإخفـاء،من خـلال حجـب ب     
  .2وإخفاء مكان إقامته

و قد كان المشرع الفرنسي سباقا إلى تـبني هـاتين الوسـيلتين لحمايـة الشـهود ،بموجـب        
ا البحث علـى  و عليه سيقتصر نطاق هذ 2001وفمبر ن 15الصادر في  2001-1062القانون رقم 

  . هدا النوع من الحماية فقط
  :إشكالية البحث

نجـاح المشـرع    في مـدى  تـتلخص  إشـكالية البحـث  على ضوء مـا سـبق يمكـن القـول أن     
الفرنسي في منح الشهود المهددين الحـد الأدنى مـن الحمايـة الـتي يسـتحقوا لتعـاوم مـع        

كصورة مـن صـور الحمايـة الإجرائيـة      كأسلوب أو العدالة من خلال التنظيم القانوني للتجهيل
   ؟ 2001نوفمبر 15الصادر في  2001-1062  المكرس بموجب القانون رقم

  :منهج البحث
ارتأينا في بيان حماية الشهود عن طريـق التجهيـل في الإجـراءات الجزائيـة الاعتمـاد علـى       
 المنهج التحليلي لنصوص القانون الفرنسي لمحاولة الاستفادة منه لسد الفراغ الذي قـد يعتـري  

را على قـانون الإجـراءات الجزائيـة بموجـب الأمـر رقـم       التعديلات التي أدخلها المشرع الجزائري مؤخ
في حمايـة الشـهود و الخـبراء    "الفصل السـادس  و الذي أضاف 2015جويلية 23المؤرخ في  15-02

  . 28مكرر  65إلى 9مكرر 65المواد من  المتضمن"  والضحايا
  :خطة البحث

  .إخفاء محل إقامة الشاهد : الأول  المطلب
  . إخفاء هوية الشاهد:  الثاني  المطلب

  
  
  

                                                             
  .6أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص -  1
  .8،ص2010خالد موسى توني،المرجع السابق ، الطبعة الأولى  -  2
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  :محل إقامة الشاهد إخفاء  :الأول المطلب
بـأن الأشـخاص الـذين لا     1من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي  706 – 97قضي المادة ت

يوجد سبب يبرر الاشتباه في ارتكـام لجريمـة أو الشـروع فيهـا و تتـوافر لـديهم عناصـر إثبـات         
الشرطة أو مدير الأمن ، و ذلك بعد الحصول على موافقـة  هامة يكون عنوام هو عنوان قسم 

النائب العام أو القاضي التحقيق ، و بحيث يتم قيد عنوان هؤلاء الأشخاص بسجل مرموق يوقـع  
سالفة الـذكر   706ـ   97و هكذا تفصح المادة . عليه بالأحرف الأولى يعد خصيصا لهذا الغرض 

 بحـث عنوان الشاهد ، و عليـه يمكـن تقسـيم هـذا الم    عن تلك الشروط التي يجب توافرها لإخفاء 
  : إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي 

  :استبعاد شبهة ارتكاب الشاهد لجريمة أو الشروع فيها : الأول الفرع
يكفي لعدم توافر هذا الشرط أن يثبت مجـرد اشـتباه تـورط الشـاهد بارتكـاب جريمـة أو       

المشرع الفرنسي عن نـوع الجريمـة أو تحديـد جسـامتها     و هكذا و أمام عدم إفصاح . الشروع فيها
 706ـ  57أنـه لاسـبيل إلا تحديـد الجريمـة في إطـار المـادة        2يرى الـبعض . من حيث العقوبات المقررة

من قانون العقوبات بحيث يشـمل كافـة    111ـ   1سالفة الذكر بمعناها الواسع الذي أوردته المادة 
  . 3لجنايات أو الجنح أو المخالفاتأنواع الجرائم و سواء أكانت من ا

تلزم الإشـارة إلى أنـه لا يلـزم بالفعـل أن يثبـت اـام الشـخص بارتكـاب جريمـة أو           اكم
من قانون الإجراءات الجنائيـة بشـأن عـدم     706ـ   57الشروع فيها حتى يحظر بشأنه تطبيق المادة 

الإفصاح عن عنوان الشاهد ، بل يكفي أن يتوفر مجرد مـبررات تصـلح في حـد ذاـا لحمـل هـذا       
ه ، وهذا ما حاول المشرع الفرنسي أن يزيـده وضـوحا بالتعـديل التشـريعي الـذي      الاام في جانب

  .4 أدخله على هذه المادة
إلا أن الباحثة ترى أنه من الأحسن  استبعاد هذا الشرط و منح هذا النموذج مـن الحمايـة   

يهـا لأن  أي إخفاء عنوان الشاهد و لو وجدت أسباب تبرر اشتباههم في ارتكاب جريمة أو الشـروع ف 
أغلب الشهود في الجـرائم الخطـيرة لا سـيما المتعلقـة بالإرهـاب و المتـاجرة في المخـدرات و الاتجـار         

                                                             
من قانون الإجراءات  1-62لك بالمادة د بعدم الإفصاح عن محل إقامته و ذسبق و أن قرر المشرع الفرنسي نظاما لحماية الشاه -  1

. يلغي به حكم هده المادة 2001نوفمبر  15يصدر قانونا آخر في  أنلك قبل ، وذ 1995جانفي  21نون الصادر في بالقا لكالجنائية و ذ
  راجع في دلك

 Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, procedure penale, Dalloz, Paris.20 edition, 2006, N418, 
p389 

  42، صمرجع سابق ،أمين مصطفى محمد -  2
  :من قانون العقوبات الفرنسي على أن 111-1تنص المادة  -  3

 « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité crimes, délits et contraventions » 
  :حيث تتضمن النص على أنه 11-2بالمادة  2002مارس 4الصادر في 307-2002لك بالقانون رقم وذ -  4

” aucune raison valable de soupconner” 
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الخ و الذين لديهم فعلا معلومات مهمة تفيـد في الكشـف عنـها يكونـون أصـلا      ..........بالبشر 
  . تهم طرفا فيها أو قريبين جدا من الم

  :قدرة الشاهد على تقديم أدلة إثبات مفيدة للإجراءات: الثاني  الفرع
لتقدير من له الحق في منح الإذن بعدم الإفصاح عن عنـوان الشـاهد ،   يخضع هدا الشرط 

و بالتالي يكون لكل من النائب العام أو قاضي التحقيق سلطة تقدير ما إذا كان الشخص لديـه  
د في الكشـف عـن الحقيقـة مـن عدمـه ، و هـذا مـا يمكـن         ما يمكنه من تقديم أدلة إثبات تسـاع 

استخلاصه من خلال ملابسات و ظروف ارتكاب الجريمة و سريان الإجراءات بشأا و مـدى علاقـة   
  .1 الشاهد بوقائعها ، و قدرته على أن يقدم أدلة تساعد على الكشف عن مرتكبها

ولا يشترط في هذه الحالة أن يثبت على وجه اليقين أن لدى الشـاهد بالفعـل أدلـة إثبـات     
قدرة على تقديم مثل هذا النـوع للأدلـة أيـا    إنما يكفي أن تتوافر لديه مجرد المفيدة للإجراءات ، و 

يتضـح  كانت علاقته بالوقائع أو أطرافها ، و سواء تمثلت في أقوال أو مستندات أو غيرها و هذا ما 
  .2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي سالفة الذكر 706ـ  57من العبارة التي أوردا المادة 

  :  قاضي التحقيق موافقة النائب العام أو: الثالث  الفرع
ضـرورة حصـول الشـاهد    نون الإجراءات الجنائية الفرنسي من قا 706ـ   57تقتضي المادة 

و ذلـك  . عنوانه على موافقـة النائـب العـام أو قاضـي  التحقيـق      الذي يرغب عدم الإفصاح عن 
و الأصـل أن بـذلك يصـدر مـن النائـب      رطة أو مديرية الأمن عنوانا لـه ،  باعتبار عنوان قسم الش

العام أو قاضي التحقيق ، وذلك بحسب المرحلة التي تمر ا الإجـراءات ، و بالتـالي بحسـب الوقـت     
  . 3 ه في عدم الإفصاح عن عنوانهالذي يعبر فيه الشاهد عن رغبت

موافقة النائب العام أو قاضـي التحقيـق   و الشاهد هو الذي يتقدم بطلب الحصول على 
 706-57،ومع ذلك يبدو من خلال نص المـادة  عنوانه إذا ما تقدم وأدلى شهادتهبعدم الإفصاح عن 

الإفصـاح عـن عنـوان الشـاهد     انه لا يوجد ما يمنع أن يأمر النائب العام أو قاضي التحقيق بعدم 
إذا ما تراءى له بحسب مجريات إجراءات التحقيق أن ما قد يقدمـه الشـاهد  مـن أدلـة إثبـات قـد       

حـتى ولـو لم    تعرضه للضغوط أو للتهديد على نحو يستأهل معه عـدم الإفصـاح عـن عنوانـه    
جانبـه علـى   اللهم إلا إذا رفض الشاهد نفسه هذا الإجراءات وأصر مـن  يطلبه الشاهد بنفسه، 

   .4  الإفصاح عن عنوانه في ملف الإجراءات

                                                             
  42ص مرجع سابق، ،أمين مصطفى محمد -  1
  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 706ـ  57المادة  أنظر -  2
  نون الإجراءات الجنائية الفرنسيمن قا 706ـ  57المادة  أنظر -  3
  .47، صسابق مرجع ،أمين مصطفى محمد -  4
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وفي كل الأحوال يخضع إجراء عدم الإفصاح عن عنوان الشـاهد لتقـدير صـاحب الحـق في     
ثبـت مـن تـوافر    تالإذن به ،وسواء أكـان النائـب العـام أو قاضـي التحقيـق ،حيـث يكـون لـه أن ي        

شـبهة اـام الشـاهد بارتكـاب جريمـة أو      بشأن استبعاد ا الشرطين الأول والثاني سالف ذكرهم
  . 1 الشروع فيها من ناحية ،وقدرته من أخرى على أدلة إثبات مفيدة للإجراءات

  : هوية الشاهدإخفاء  :الثاني طلبالم
،وعـدم الإفصـاح   2 شـروط لإخفـاء هويـة الشـاهد    مجموعة من ال 706-58المادة تتطلب 

يجب أن تقتصـر إجـراءات مـنح الحمايـة للشـاهد المهـدد علـى إدلائـه          إذ عنها في ملف الإجراءات
بالشهادة في جناية أو جنحة يعاقب عليها  بالحبس بمدة ثلاثة سنوات على الأقـل ، كمـا يلـزم أن    
تتوافر في الشاهد ذات الشروط اللازمة لعدم الإفصاح عن محل إقامته المنصوص عليهـا بالمـادة   

الجنائية الفرنسي ،كما يلزم أن ينجم عـن الإدلاء بالشـهادة احتمـال    من قانون الإجراءات 57-706
تعــرض الشــاهد أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقــربين لــه لخطــر الاعتــداء علــى الحيــاة أو ســلامة  
البدن،ويتم ذلك من خلال تقديم طلـب مسـبب مـن النائـب العـام أو قاضـي التحقيـق لقاضـي         

الشاهد ينظره الأخير ويصدر بشـأنه قـرار مسـببا     الحريات والحبس بعدم الإفصاح عن شخصية
 3 نعـرض فيهـا لتلـك المتطلبـات      وعليه يمكن تقسيم هذا المبحث  إلى خمسـة مطالـب  .ذلك ب

  :وذلك على النحو التالي
  :بشأن جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الأقل أن تكون الشهادة : الأول  الفرع

إجراء إخفاء شخصية الشاهد بشأن الجـرائم الـتي تتسـم بقـدر      ر المشرع الفرنسيقص
من الجسامة ، و هي الجنايات كلها ، و كذلك الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات علـى  

خفـاء عنـوان موطنـه ، حيـث أنـه      أخطر مـن إ شخصية الشاهد لك يعتبر إخفاء و هو بذ. الأقل 
قانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـي سـالفة الـذكر أن يـأذن       من  706ـ   57يجوز طبقا لحكم المادة 

                                                             
  .4راجع ما سبق في هذا البحث،ص -  1
 39يوليو يعاقب بالمادة  29سبق و أن عرف المشرع الفرنسي نظام التجهيل بالنسبة لبعض الموظفين،ودلك عندما اصدر قانونا في  -  2

منه كل من يكشف عن شخصية بعض مأموري الضبط القضائي أو رجال الشرطة أو الجمارك المكلفين ببعض الأعمال الخاصة 
  هويتهمالتي يقتضي القيام ا عدم الإفصاح عن 

و لمزيد من المعلومات عن شروط إخفاء هوية الشهود لدى المحكمة  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 706-58أنظر المادة  -  3
  :الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في بعض الدعاوى راجع

 .و ما بعدها  363،صالمرجع السابقيوسف محمد السولية،  أحمد -
امن الشهود و المبلغين و الضحايا و الخبراء و المرتكب التائب دراسات أممية، نحـو قـانون نمـوذجي لحمايـة أمـن      أشرف الدعدع،حماية  - 

 .وما بعدها 60ص،2012الشهود بدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع 
 .وما بعدها 151، ص2014اليازوري للنشر، بن بوعبد االله مونية، المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية،  - 

Laetitia Bonnet , la protection des témoins par le tribunal pénal international pour L ex-
Yougoslavie(TPIY)disponible sur www.droits-fondamentaux.org 
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النائب العام أو قاضي التحقيق للشـاهد بعـدم الإفصـاح عـن عنوانـه أيـا كانـت الجريمـة محـل          
  .1التحقيق و سواء أكانت من الجنايات أو الجنح أو المخالفات و ذلك على النحو الذي سبق عرضه

ماية الشهود ، و لا أدل على ذلك من أنه وسع من نطـاق  لح توجها المشرع الفرنسي زدادو ي
 1062ـ   2001هذه الحماية من خلال تقييده لشروطها ، حيث أصدر في بداية الأمر القـانون رقـم   

يقرر حماية الشهود بشـأن الجنايـات و الجـنح المعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة         2001نوفمبر  15في 
ـ   2002جرى تعديلا على هذا الحكم بالقـانون رقـم   أما إلا أنه سرعان . خمس سنوات على الأقل 

وسع بموجبه نطاق حماية الشهود من خـلال توسـيع نطـاق     و 2002سبتمبر  9الصادر في  1138
الجنح التي يجوز بشأا إضفاء الحماية للشهود  ، ودلك عندما خفض عقوبـة الجـنح الـتي يجـوز     

  .2 نوات بشأا إضفاء الحماية عن خمس سنوات إلى ثلاث س
و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الشرط يتـوفر بمجـرد أن تتشـكل الوقـائع جنايـة أو جنحـة       

و بغـض   ريمـة  يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات على الأقل دون أن يتوقـف تحققـه علـى نـوع الج    
  3رالنظر عن شكل الاعتداء و ما ترتب عليه من ضرر أو ما تعرضت له المصلحة المحمية من خط

  :محل إقامتهلإخفاء استيفاء الشاهد للشروط اللازمة : الثاني  الفرع
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي أن يتـوافر في الشـاهد ذات     706ـ   58تتطلب المادة 

الشروط  اللازمة لإضفاء الحماية الخاصة بعدم الإفصاح عن عنوان موطنه المشـار إليهـا بالمـادة    
، ء الأشـخاص لجريمـة أو الشـروع فيهـا    و التي تتمثل في استبعاد شـبهة ارتكـاب هـؤلا    706ـ   57

  4 عن ضرورة ثبوت توافر قدرم على تقديم أدلة إثبات تفيد الإجراءات فضلا
مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      706ـ   58تطبيـق المـادة    و يبدو أن قصر المشرع الفرنسي

بشأن عدم الإفصاح عن هوية الشاهد علـى هـؤلاء الأشـخاص الـذين تتـوافر بشـأم شـروط        
أمـرا  ن عـدم الإفصـاح عـن العنـوان ،     جـراءات الجنائيـة بشـأ   من قـانون الإ  706ـ   57أحكام المادة 

منطقيا إذ لا يتصور إخفاء هوية الشاهد دون إخفـاء عنوانـه أصـلا ، و إن كـان يجـوز الإذن بعـدم       
الإفصاح عن عنوان الشاهد دون أن يقتضي ذلك الموافقة على إخفاء هويته تماما ، و ذلـك لعـدم   

  . 5 الشاهدتوافر الشروط اللازمة لإخفاء هوية 

                                                             
  53 سابق، ص مرجع، أمين مصطفى محمد -  1
  :ولقد اعترض مجلس نقابة المحامين بفرنسا على هدا التعديل،راجع -  2

 Le Calvez Jacques, les dangers du « X » en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme, 2002.N40, 
Doct.p3024 
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ر الاعتـداء علـى الحيـاة أو    تعرض الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو المقربين له لخط :الثالث الفرع
  : البدن

أن يثبـت أن   –بالإضـافة للشـروط الأخـرى     -يلزم لعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد 
إدلاء الشاهد بشهادته قد يترتب عليه احتمال تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له لخطـر  

  .الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن
  : و يلاحظ إجمالا على ما يتطلبه هذا الشرط ما يلي 

لتـوافر هـذا    مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة سـالف الـذكر لا يتطلـب         706-58إن نص المادة  -
الشرط إلا مجرد احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسـرته أو المقـربين لـه لخطـر الاعتـداء      
على الحياة أو المساس بسلامة البـدن ، و لـذلك فـإن أمـر تحقـق هـذا الشـرط يخضـع لتقـدير          
قاضي الحريات و الحبس ، و الـذي يكفيـه أن يقـدر أن إدلاء هـذا الشـاهد بشـهادته قـد يـؤدي         

حتمــال الاعتــداء عليــه أو أي مــن أفــراد أســرته أو المقــربين لــه ، و يســتعين في تقــدير ذلــك  لا
 . 1 بملابسات الجريمة و الظروف المحيطة بأطرافها

أما بشأن تحديد النص سالف الذكر للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر الاعتـداء علـى     -
علـق إمـا بشـخص الشـاهد نفسـه أو أحـد       الحياة أو المساس بسلامة الجسد، فإنه يطبق إذا ت

أما بالنسبة للشاهد نفسه فمـن الطبيعـي أن يكـون إجـراء عـدم      . أفراد أسرته أو المقربين له
الإفصاح عن شخصية الشاهد غايته حماية الشاهد من جراء ما قد يتعرض له من مخـاطر  

تعرضـهم ـرد احتمـال     نتيجة الإدلاء بشهادته، تم يأتي في المقام الثاني أسـرة الشـاهد ، إذ أن  
 2. الاعتداء علليهم قد يؤدي لإحجام الشاهد عن الإدلاء بشهادته 

و لم يكتف المشرع الفرنسي بذلك بل قدر المشرع أيضا إن الشـاهد قـد يتـأثر في الإقـدام     
الإدلاء بالشهادة إذا ما استشعر أن التهديد قـد يمتـد أيضـا إلى المقـربين لـه مـن غـير أفـراد         على 

، و إذا كان المشرع الفرنسي لم يحدد المقصـود بـأفراد أسـرة الشـاهد أو المقـربين لـه إلا إن        أسرته
الأمر هنا لا يتطلب إلا تقدير مصدر قرار عدم الإفصاح عـن شخصـية الشـاهد ، و هـو قاضـي      
الحريات و الحبس ، و يكفي في هذه الحالة أن يرتبط هذا الشخص بصلة قرابة بالشاهد أيـا كانـت   

و كذلك الأمر بالنسبة للمقربين للشاهد و الذين لا يعدون من أفراد أسـرته ،  . ذه القرابة درجة ه
يعـد  وو لكن يرتبط م الشاهد برابطة معينـة تجعلـه يخشـى علـيهم إذا مـا أدلى بشـهادته ،       

أصدقاء الشاهد أو من يرتبط م برابطة عاطفية من المقربين له ، و هو أمر في النهايـة يخضـع   
  . 3 قاضي الحريات و الحبس لتقدير

                                                             
1 - Le Calvez, op, cit, p3025 
2  - Le Calvez, op, cit, p3025 
3  - Le Calvez, op, cit, p3025 
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أما بشأن تحديد ما قد يتعرض لـه أفـراد أسـرته أو المقـربين لـه مـن خطـر الاعتـداء  علـيهم           -
بقصره على الاعتداء على الحياة أو السلامة البدنية ، فقد قصد به المشرع انتزاع الخـوف مـن   

لـه الشـاهد أو أفـراد    صدر الشاهد ، و خطر الاعتداء على الحياة قد يتمثل فيما قـد يتعـرض   
أسرته أو المقربين لهمن جرائم تمس حيام مباشـرة كالقتـل ، أو خطـر المسـاس بالسـلامة      
الجسدية فيتمثل فيما قد يتعرضـون لـه مـن جـرائم الضـرب أو الجـرح أو غيرهـا مـن جـرائم          
المساس بالسلامة الجسدية ، و لا شك  يدخل في عداد تلك الجرائم مـا قـد يتعرضـون لـه مـن      

  1 ائم تتمثل في الاعتداء على العرض كالاغتصاب و هتك العرضجر
لا يلزم أن تصدر الضغوط أو التهديدات من المتهم نفسه ، لأن الأصـل أن الحـبس الاحتيـاطي     -

أمام قرار قاضـي الحريـات و الحـبس بعـدم الإفصـاح عـن شخصـية         للمتهم لا يشكل عقبة
الضـغوط أو التهديـدات مـن المتـهم قبـل الشـاهد       الشاهد ، إذا كان من المتصور ألا تصـدر  

بشكل مباشر ، و إنما من المتصور أن يحرض المتهم غيره أو يمارس من خلال وسـائله الخاصـة أو   
مساعديه ما يلزم من ضغوط و ديدات قـد تـثني الشـاهد علـى الإدلاء بشـهادته أو تجـبره       

  2 .على تغيير أقواله
هويـة  بإخفـاء  من النائب العام أو قاضي الحريـات و الحـبس    تقديم طلب مسبب: الرابع  الفرع

  :الشاهد
إذا ما قدر أي من النائب العام أو قاضي التحقيق و بحسب المرحلة التي تمر ـا الإجـراءات   
أن الشاهد الذي توافرت بشأنه الشروط السـابقة سـالفة الـذكر في حاجـة إلى حمايـة خاصـة       

ن لأي منها التقدم بطلب مسبب لقاضـي الحريـات   تقتضي عدم الإفصاح عن شخصيته ، يكو
و لا . و الحبس ، و أن يدعم هذا الطلب بالأسباب التي تبرر عدم الإفصاح عن شخصـية الشـاهد   

تخرج هذه الأسباب إجمالا عما يلزم توافره بشأن احتمال تعرض الشاهد أو أي من أفراد أسـرته أو  
مة البـدن نتيجـة إقدامـه علـى الإدلاء بشـهادته ،  إذ      المقربين له لخطر الاعتداء على الحياة أو سلا

يلزم أن يعضد الطلب بتلك الأسانيد التي تجعل من الاعتداء على الشاهد أو أحد أفراد أسـرته أو  
المقربين له أمرا محتملا تتعاظم بشأنه فرصته في الحصول على حماية خاصة بعـدم الإفصـاح   

  .3 عن شخصيته 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي سـالفة الـذكر تحديـد      706-98و يتأثر بشان المادة 

المرحلة التي يجوز فيها تدخل كل من قاضي التحقيق أو النائب العام بتقـديم مثـل هـذا الطلـب     
لقاضي الحريات و الحبس ، حيث أنه إذا كان لا يجوز تقديم هذا الطلب من قاضي التحقيق إلا بعـد  

                                                             
1  - Le Calvez, op, cit, p3025 
2  - Le Calvez, op, cit, p3025 

  .60 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -  3



  محي الدين حسيبة .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإجرائية للشهود في التشريع الفرنسي ةالحماي
 

  
 ~ 331 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

ينتـهي إلى ضـرورة قصـر اسـتعانة النائـب العـام لإجـراء عــدم        1 فـتح التحقيـق ، فـإن الـبعض    
و تجـدر الإشـارة هنـا أنـه     . الإفصاح عن شخصية الشاهد على المرحلة اللاحقة لفتح التحقيق 

من قانون الإجراءات الفرنسـي يجـوز تقـديم لأي مـن النائـب العـام أو        706 – 57طبقا لنص المادة 
حقيق الطلب بعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد دون أن يتطلب ذلك أن يكـون قـد   قاضي الت

  .سبق حصول الشاهد على موافقة بعدم الإفصاح عن محل إقامته  
مـن طـرف نفـس    2 المؤقـت مسألة جواز نظر طلـب الحـبس    706 – 58تطبيق المادة  و يثير

أجـاب  .الشـاهد  عـن هويـة   فق على طلـب عـدم الإفصـاح   قاضي الحريات و الحبس الذي سبق ووا
عن هدا التسـاؤل بالإيجـاب، حيـث أن قاضـي الحريـات و الحـبس الـذي نظـر طلـب عـدم           3 البعض

الإفصاح عن هوية الشاهد لا يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضـه إلا بعـد إجـراء تحقيـق ينتـهي      
حتيـاطي بمـا   من خلاله للفصل في هدا الأمر ، وبالتالي فإنه يخشـى تـأثره بشـان طلـب الحـبس الا     

  .يكون قد أبداه بشان طلب عدم الإفصاح عن هوية الشاهد
  :هوية الشاهدبإخفاء صدور قرار مسبب من قاضي الحريات و الحبس : الخامس الفرع

إذا ما تقدم أي من النائب العام أو قاضي التحقيق بطلـب مسـبب بعـدم الإفصـاح عـن      
الطلب ، و إذا ما وجد مـا يسـتدعى   شخصية الشاهد يكون لقاضي الحريات و الحبس تقدير هذا 

و قـد أجـازت   . لاستجابة لهذا له أن يصدر قرارا مسببا بعدم الإفصاح عن شخصية الشـاهد  ا
الإجراءات الجنائية الفرنسي لقاضي الحريات و الحبس أن يقـرر مـن تلقـاء     من قانون 706-58المادة 

نفسه عدم الإفصاح عن شخصية الشاهد دون أن يتوقف ذلك على تقـديم طلـب مسـبب مـن     
  4 .النائب العام أو قاضي التحقيق 

و لهذا يبـدو أن اسـتجابة قاضـي الحريـات و الحـبس لا تتوقـف أصـلا علـى تقـديم طلـب           
ا ، ولـو كـان   مالنائب العام أو قاضي التحقيق ، بل أن مجرد تقديم طلـب مـن أي منـه    مسبب من

غير مسبب يجيز لقاضي الحريات و الحبس أن يصدر قراره بعدم الإفصاح عن شخصـية الشـاهد   
وهذا القـول يتمشـى مـع المكنـة الـتي سمـح مـن        . طالما أن قراره يلزم لصحته صدوره مسببا 

قاضي الحريات و الحبس أن يقضي من تلقاء نفسـه ـذا الإجـراء دون    خلالها المشرع الفرنسي ل
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قد يكون الهدف الوحيد من حبس المتهم مؤقتا في بعض الحالات في إطار التشريع الفرنسي ديد الشاهد أو تعريضه لأي  -  2

  :اراجع في هذ)من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 144المادة ( ضغوط
Marcel Lemonde, la protection des témoins devant les tribunaux francais, Rev, Sc, Crim, N4, 1996, p817 
3  - Le Calvez, op, cit, p3025 
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أن يتوقف ذلك على تقديم طلب من النائب العام أو قاضي التحقيق ، و بالتـالي يسـتوي الأمـر أن    
  1.يكون هذا الطلب مسببا أم غير مسبب 

أي مـن   ب الذي يلتزم به قاضـي الحريـات و الحـبس عمـا يلتـزم بـه أصـلا       يو لا يخرج التسب
النائب العام أو قاضي التحقيق من تسبيب طلب عـدم الإفصـاح عـن شخصـية الشـاهد مـن       
حيث احتمال تعرضه أو أي من أفراد أسرته أو المقربين له لخطـر الاعتـداء علـى الحيـاة أو سـلامة      
البدن ، و هذا ما يتبدى له سواء مـن خـلال الطلـب المقـدم مـن أي مـن النائـب العـام أو قاضـي          

، أو من خلال ما يتوصل إليه من أسباب إذ ما اتجه إلى إصـدار قـراره مـن تلقـاء نفسـه       التحقيق
  2 .بعدم الإفصاح عن شخصية الشاهد إذا ما استدعى الأمر ذلك 

  :خاتمة
حمايـة الشـهود عـن طريـق التجهيـل في الإجـراءات الجنائيـة        تناول هذا البحث موضوع 

مقتصـرا علــى النمـوذج الفرنســي، بحسـبان حمايــة الشـهود أحــد أهـم المحــاور الـتي تســعى       
السياسة الجنائية الحديثة إلى الاهتمام ا،حيث أن إنفاذ القانون يقتضي تـوفير بيئـة مناسـبة    

لتـبني نظـام حمايـة     شرع الفرنسي كان سباقاو بحسبان أن الم.لتعاون الشهود دون تردد أو خوف
الجزائيـة لديـه،بموجب القـانون     الإجـراءات الشهود من خلال إدراجه بابـا خاصـا بـذلك في قـانون     

و هو ما تعرضنا له و ما حاولنا مـن خـلال دراسـته     15/11/2001الصادر في  2001-1062رقم
،خصوصـا و أنـه   كـار المناسـبة له  و أخـذ الأف  جذب المشرع الجزائري لتبني نظام حماية مشـابه 

الجزائيـة الفصـل    الإجـراءات ليس في معزل عن هذه التطورات حيث أضاف هـو الآخـر إلى قـانون    
 9مكـرر  65واد مـن  يتضـمن الم ـ " في حمايـة الشـهود و الخـبراء و الضـحايا    "السادس تحت عنوان 

   . 2015جويلية 23المؤرخ في  02-15و ذلك بموجب الأمر رقم  28مكرر  65إلى
  :ت إليه الدراسة من نتائج و مقترحاتوعليه سأعرض في خاتمة هذا البحث لما انته

بعــد دراســة حمايــة الشــهود عــن طريــق التجهيــل في قــانون الإجــراءات الجزائيــة الفرنســي  -
اتضحت لنا مدى الأهمية التي تكتسي هـذا الموضـوع،و الـتي تسـتلزم زيـادة الاهتمـام ـا        

 .وة منهاتشريعيا لتحقيق الأهداف المرج
تمثـل بصـفة أساسـية  في فكـرتين     تإن حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  -

الشـهود المهـددين    اننح ـو اللتـان تم . تتعلقان إما بإخفاء هويته أو بإخفـاء عنوانـه   أساسيتين
 . الحد الأدنى من الحماية التي يستحقوا لتعاوم مع العدالة

على تأكيد حق الشاهد المهـدد في الحمايـة، إلا أنـه لم يتنـاول إلا      رغم حرص المشرع الفرنسي -
صورة واحدة من الحماية ألا و هـي الحمايـة الإجرائيـة المتمثلـة في التجهيـل،و أغفـل الحمايـة        

  .مستقبلا، و التي نقترح أن يتناولها الأمنية

                                                             
  63مصطفى محمد، مرجع سابق، ص أمين -  1
  64 أمين مصطفى محمد، مرجع سابق، ص -  2


